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The Evidentiary Value of Electronic Evidence in Personal Status Matters and Its Contemporary Applications in Hanafi 

Jurisprudence  

ABSTRACT: Electronic evidence is regarded as one of the contemporary legal and jurisprudential developments brought about by the digital 

revolution, and it has significantly impacted matters of personal status, particularly in relation to the proof of marriage contracts and divorce 

through modern electronic means. The importance of this study arises from the increasing reliance on digital communication tools in 

documenting and substantiating family-related transactions, which raises significant jurisprudential questions regarding the evidentiary 

value of such means and the conditions governing their admissibility within Hanafi jurisprudence. This research aims to clarify the concept 

of electronic evidence and its legal foundations, determine the basis of its probative value, and examine its contemporary applications in 

selected issues of personal status, with a particular focus on marriage and divorce. The study adopts an analytical inductive methodology 

by tracing relevant Hanafi juristic texts and contemporary legal rulings, and critically analyzing and discussing them. The study concludes 

that electronic evidence may acquire Sharia-based evidentiary authority when supported by reliable indicators and safeguards that ensure 

authenticity and prevent forgery and impersonation. It further finds that the principles of Hanafi jurisprudence particularly its recognition 

of writing, circumstantial evidence qarā’in, and customary practice of ‘urf provide a robust jurisprudential foundation for accommodating 

these modern means in the proof of family rights. 
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 ه الحنفيوتطبيقاته المعاصرة في الفقحجية الإثبات الإلكتروني في الأحوال الشخصية  

یعد الإثبات الإلكاروني من النوازل المعاصرة الاي أفرزتها الثورة  :الملخص
الرقمية، وأثرّ بصورة واضحة في مسائل الأحوال الشخصية، ولا سيما ما 
یاعلق بإثبات عقود النكاح والطلاق عبر الوسائل الإلكارونية الحدیثة، 

البحث من تزاید الاعاماد على وسائل الاتصال الرقمية وتنبع أهمية هذا 
في توثيق الاصرفات الأسریة وإثباتها، مما یثير تساؤلات فقهية حول مدى 
حجية هذه الوسائل وضوابط الاحاجاج بها في الفقه الحنفي، ویهدف 
البحث إلى بيان مفهوم الإثبات الإلكاروني وأدلاه، وتحدید أساس 

ة، ته المعاصرة في بعض مسائل الأحوال الشخصيحجياه، وبيان تطبيقا
مع الاركيز على النكاح والطلاق، وذلك من خلال دراسة فقهية تحليلية 
في ضوء أصول المذهب الحنفي وقواعده، وقد اعامد البحث المنهج 
الاساقرائي والاحليلي، من خلال تابع النصوص الفقهية الحنفية والقرارات 

لة، وتحليلها ومناقشاها، وخلص البحث إلى الفقهية المعاصرة ذات الص
أن الإثبات الإلكاروني یمكن أن یكاسب الحجية الشرعية ماى توفرت 
 القرائن المعابرة والضوابط الاي تحقق الثبوت وتمنع الازویر والاناحال، وأن
أصول الفقه الحنفي بما تاضمنه من اعابار للكاابة والقرائن والعرف توفر 

يناً لاسايعاب هذه الوسائل الحدیثة في إثبات الحقوق أساساً فقهياً ما
 الأسریة.

 

الأحوال الشخصية، الإثبات الإلكاروني، الاطبيقات   الكلمات المفتاحية:

 .المعاصرة، الطلاق، الفقه الحنفي، النكاح
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 : المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد و علی آله و صحبه أجمعين.
ية المحاكم، فظهرت الأدلة الإلكارونية مثل رسائل الواتساب والاسجيلات الصوتتشهد السنوات الأخيرة تطوراً رقمياً انعكس على عمل 

في قضایا الأحوال الشخصية، ولا سيما النكاح والطلاق والحضانة، وتاناول هذه الدراسة حجية الإثبات الإلكاروني في الأحوال 
مسائل النكاح  لإسلامي منه، وتحليل تطبيقاته فيالشخصية وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الحنفي، من خلال بيان موقف الفقه ا

 .والطلاق، مع الاركيز على المعالجة الفقهية وضوابط قبول هذا النوع من الأدلة
كما تهدف إلى بيان آراء الفقهاء والضوابط الاي تنظمّ قبول الدليل الإلكاروني أو رده، بما یحقق حفظ الحقوق ویمنع الازویر، مع 

 .ئي للقاضي بحسب القرائنترك الاقدیر النها
 أهمية البحث:

تاجلى أهمية هذا البحث في كونه یاناول قضية مساجدة فرضاها الثورة الرقمية على واقع المحاكم الشرعية، وهي كيفية الاعامل مع 
ة إلى وضع ضوابط اجة ماسّ الأدلة الإلكارونية في أخطر القضایا تأثيراً على اساقرار الأسرة، كإثبات عقد الزواج أو وقوع الطلاق، فالح

فقهية وقانونية تحقق الاوازن بين فاح باب الإثبات لحمایة الحقوق، ومنع الالاعب بهذه الأدلة أو اناهاك الخصوصية، وتبرز أهمية هذا 
لحنفي، االبحث بشكل خاص في البيئة الأفغانية، حيث یعمل النظام القضائي في ظل إمارة أفغانساان الإسلامية وفق أحكام الفقه 

الذي یعُد المصدر الوحيد للاشریع والقضاء، هذا الواقع یجعل دراسة حجية الإثبات الإلكاروني في دعاوى النكاح والطلاق أكثر 
إلحاحاً، إذ یاعين اسانباط الضوابط الشرعية لقبول الأدلة الرقمية من نصوص المذهب الحنفي وأصوله الاجاهادیة، بعيداً عن القوانين 

لاي لم یعد العمل بها قائماً، ومن ثمَّ، فإن هذا البحث یمثل خطوة ضروریة لاوحيد الممارسة القضائية وحمایة الحقوق الأسریة الوضعية ا
 في إطار المذهب الحنفي.

 أهداف البحث:
نية لقبوله في و یهدف هذا البحث إلى تناول حجية الإثبات الإلكاروني في قضایا الأحوال الشخصية، وبيان الضوابط الشرعية والقان

 .دعاوى النكاح والطلاق، مع الاركيز على واقع المحاكم الأفغانية وتطبيقات الفقه الحنفي
بيان حجية الإثبات الإلكاروني في قضایا الأحوال الشخصية، وتحدید الضوابط الشرعية والقانونية لقبوله في دعاوى النكاح -۷

 .ية وتطبيقات الفقه الحنفيوالطلاق، مع الاركيز على واقع المحاكم الأفغان
 .توضيح مفهوم الإثبات الإلكاروني، وبيان خصائصه، وتمييزه عن الإثبات الاقليدي من حيث الوسيلة والأثر والإجراءات-۲
 .دراسة حكم انعقاد النكاح والطلاق عبر الوسائل الإلكارونية، وبيان طرق إثباتهما شرعاً وقضاءاً -۳
لامية والأفغانية من قبول الأدلة الإلكارونية، وتحليل مدى انسجامه مع الأصول الشرعية والمعایير اساعراض موقف المحاكم الإس-۴

 .القضائية المعاصرة
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 .تحليل معالجة الفقه الحنفي لمسائل الإثبات الرقمي، واساجلاء ما یمكن الإفادة منه في النوازل المعاصرة-۵
الشرعية في قبول الإثبات الإلكاروني، بما یحقق العدالة ویحفظ الخصوصية  اقاراح ضوابط عملية یمكن أن تعامدها المحاكم-۲

 .ویمنع الالاعب
 أسئلة البحث:

 یسعی هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:
 ما حجية الإثبات الإلكاروني في الأحوال الشخصية وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الحنفي؟

 ما ضوابط قبول الإثبات الإلكاروني في قضایا الأحوال الشخصية في الفقه الحنفي، وما مدى اعاباره في إثبات النكاح والطلاق؟  
 ما الاطبيقات المعاصرة لحجية الإثبات الإلكاروني في مسائل النكاح والطلاق في الفقه الحنفي؟  
 تقييم الأدلة الإلكارونية في مسائل الأحوال الشخصية؟ ما الضوابط الفقهية الاي یمكن اعامادها للقاضي عند 

 مشكلة البحث:
في العقدین الأخيرین، ومع الثورة الرقمية، أصبحت الهواتف الذكية وتطبيقات الاراسل جزءاً من العلاقات الزوجية، مما أدى إلى ظهور 

ئلة جوهریة، وتية وعقود الزواج عبر الفيدیو، وهنا تبرز أسدعاوى نكاح وطلاق تساند إلى أدلة رقمية كرسائل الواتساب والاسجيلات الص
هل هذه الأدلة مقبولة شرعاً وقانونا؟ً كيف یثبت صحة الدليل عند إنكار الطرف الآخر أو ادعائه اخاراق حسابه؟ ویازاید الاعقيد في 

جعل هذه الاقنية وغياب الخبراء، مما یأفغانساان حيث یساند القانون إلى المذهب الحنفي وتعاني المحاكم من ضعف الإمكانيات 
 الاساؤلات واقعاً قضائياً یؤرق القضاة والماقاضين على حد سواء.

 الدراسات السابقة:
قبل الخوض في تفاصيل هذا البحث، اطلع الباحثان على عدد من الدراسات السابقة في هذا المجال، بهدف بيان ما تناولاه من 

ل هذه الدراسة، ومن أبرزها دراسة عبد العزیز بن إبراهيم الشبل في مجلة قضاء بعنوان: الإثبات موضوعات وما یمكن إضافاه من خلا
الإلكاروني في النكاح والطلاق، والاي أسهمت في تأصيل حكم الإثبات الإلكاروني ووضع ضوابط عامة لقبوله، غير أنها بقيت في 

 .ولة بشكل خاص، مما أبرز الحاجة إلى دراسة تطبيقية في الواقع الأفغانيإطارها النظري ولم تاناول الاطبيقات القضائية في أي د
كما اطلع الباحثان على دراسة محمد علي جهاد ساره في المجلة العصریة للدراسات القانونية بعنوان: الطلاق الإلكاروني وإثباته في 

قانوني الاطبيقي في الأردن، لكنها كانت أقرب إلى الطرح الضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني، والاي ركزت على الجانب الإجرائي و 
من الاأصيل الفقهي. وكذلك تمت مراجعة رسالة الطيب محمد بخيت حول حجية الإثبات بالوسائل الإلكارونية، والاي قدمت تأصيلاً 

حمد خصية، كما شملت المراجعة دراسات أفقهيًا وقانونيًا مهمًا، غير أنها ركزت على جرائم المعلوماتية أكثر من قضایا الأحوال الش
عكاز، وسعدي الربيع، وحياة كحيل، والاي تناولت موضوعات جزئية مثل الاوقيع الإلكاروني والمحررات الإلكارونية والحجية العامة، 

 .دون تخصيص كافٍ لقضایا الأسرة أو ربطها بالاطبيقات القضائية
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ثبات مكابة الفقهية والقانونية ما زالت بحاجة إلى دراسة تجمع بين الاأصيل الفقهي للإوبناءً على هذا العرض، یاضح للباحثين أن ال
الإلكاروني في المذهب الحنفي، وتحليل الاطبيق القضائي في أفغانساان، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تقدیمه كإضافة علمية في 

 .هذا المجال
 أسباب اختيار البحث: 

ا الموضوع ما یشهده القضاء الأسري المعاصر من اعاماد مازاید على الأدلة الرقمية مثل رسائل الواتساب دفع الباحثان إلى تناول هذ
والاسجيلات الصوتية، وما یرافق ذلك من إشكاليات لدى القضاة بين القواعد الاقليدیة وماطلبات الواقع الجدید، ومن خلال الاطلاع 

بيقات لباحثين وجود نقص في معالجة الإثبات الإلكاروني في المذهب الحنفي وربطه بالاطعلى الدراسات الفقهية والقانونية، تبيّن ل
القضائية المعاصرة، إضافة إلى اسامرار الخلاف حول حجية هذه الأدلة بين القبول المطلق والرفض خشية الازویر. وعليه، رأى الباحثان 

 لها، لما یاميز به من مرونة أصولية تسمح بمواكبة المساجدات، مع تحقيقأهمية تقدیم دراسة ماوازنة تعامد المذهب الحنفي إطاراً 
 .الاوازن بين الأصول الشرعية والواقع القضائي المعاصر

 منهج البحث:
 اعامد الباحثان في هذا البحث علی:

ي قضایا الأسرة، ثم المنهج لكاروني فاتباع المنهج الاساقرائي لاابع نصوص الفقهاء والقوانين والأحكام القضائية الماعلقة بالإثبات الإ
الاحليلي لافكيك تلك النصوص واساخلاص الضوابط والمبادئ العامة، وأخيراً المنهج المقارن للموازنة بين مواقف المذاهب الفقهية 

 الة.دوالقوانين العربية والأفغانية، للوصول إلى تصور ماكامل یقبل الدليل الإلكاروني بشروط تضبط حجياه وتصون الع
 : خطة البحث

  وخاتمه. أربعة مباحثو وتمهيد على مقدمة هذه الخطة تشامل 
 .قد النكاح بالوسائل الإلكارونية،المبحث الأول: حكم ع

 .وسائل الإلكارونية وكيفية إثباتهالمبحث الثاني: وقوع الطلاق بال
 .المبحث الثالث: موقف القوانين العربية والاسلامية

 .إشكاليات وتحدیات الإثبات الإلكاروني في دعاوى الأحوال الشخصيةالمبحث الرابع: 
 .تالاوصياخاتمة تاضمن ناائج البحث، و وال

 :التمهيد
تعد دراسة المفاهيم والكليات خطوة أساسية لفهم المصطلحات وتحدید الإطار المفاهيمي للموضوع، یخصص هذا الجزء لبيان 

دخول والفرق بينه وبين الإثبات الاقليدي، مع الإشارة إلى مشروعياه وضوابطه الشرعية، تمهيداً للمفهوم الإثبات الإلكاروني ونشأته، 
 في تفاصيل الحكم الفقهي للاطبيقات المعاصرة.
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 أولًا: تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً:
ه ولم قام، وتثبت في الأمر إذا تأنى فيمادة ثبت تدل لغةً على دوام الشيء واساقراره، یقال: ثبت في المكان إذا أ الإثبات لغةً: -أ

 .8یعجل، والثبت هو الحجة والبينة، وأثبت حجاه أي أقامها وأوضحها
اصطلاحا: اساعمل الفقهاء الإثبات في معنيين، معنى عام، وهو: إقامة الحجة مطلقاً، سواء كان ذلك على حق، أم على واقعة،  -ب

، وأما المعنى الخاص فهو: إقامة 2رفه الجرجاني: الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخروسواء أكان أمام القاضي أم أمام غيره، و یع
وقد اهامت الشریعة الإسلامية بقضية الإثبات أشد الاهامام، وجعلت من الوسائل المانوعة   3الدليل أمام القاضي على صحة الادعاء،

 عدل وكشف الحقيقة.كالشهادة والإقرار والكاابة واليمين والقرائن سبيلاً لاحقيق ال
ووسائل الإثبات هي الطرق الاي تقام بها الحجة أمام القضاء. والاعبير بوسائل الإثبات اصطلاح یكثـر عنـد المعاصرین؛ لأنه الدارج 

 .6أو طرق الحكم و الحكمية ،2أو الحجج الشرعية ،4عند القانونين، وأما الفقهاء الماقدمون فيعبرون بالبينات
، وقد أجاز اساخدامه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1الإثبات الإلكاروني: كلمة إلكارون لفظ دخيل من أصل أعجميج: تعریف 

 ما نصه: 1وجاء في موسوعة المصطلحات العلمية والفنية الاي اعامدها المجمع 1وأدرجاه المعاجم العربية الحدیثة في مفرداتها،

                                                                        

 .تحقيق عبد السلام محمد هارون، )د. ط(، بيروت: دار الفكر، مادة ثبتم، معجم مقایيس اللغة، 8111ابن فارس، أحمد،  -8

 .23م، كااب الاعریفات، د. ط، بيروت: دار الكاب العلمية، ص: 8113الجرجاني، علي بن محمد،  -2

؛ الشبل، عبد العزیز بن 26: 8لفضيلة،م، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ط، القاهرة:دار ا8111وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكویاية،  -3
 .8:2، مجلة قضاء،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةم، الإثبات الإلكاروني في النكاح والطلاق، 2182إبراهيم، 

الكبرى، )د. ط(، هـ، المدونة 8482؛ مالك بن أنس، 21: 81هـ، المبسوط، )د. ط(، بيروت: دار المعرفة، 8484السرخسي، محمد بن أحمد،  - 4
 .281: 4بيروت: دار الكاب العلمية، 

، القاهرة: 8م، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط: 8118ابن عبد السلام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام،  -2
  .43: 2مكابة الكليات الأزهریة، 

هـ، معين الحكام فيما یاردد بين الخصمين من الأحكام،) د. ط(، بيروت: دار الكاب 8421خليل، الطرابلسي، علاء الدین أبو الحسن علي بن  -6
 .831: 8العلمية، 

إلى اللغة اليونانية، حيث كان یطُلق على الكهرمان )العنبر(، وقد لاحظ الإغریق أنه یكاسب خاصية جذب الأجسام « إلكارون»یرجع أصل لفظ  -1
هذا من السنن الكونية الاي أودعها الله في خلقه، الدالة على دقة النظام في الطبيعة. وفي الاساخدام العلمي الحدیث، ینُسب  الخفيفة بعد دلكه. ویعُدّ 

ن مم، في إطار تفسير الظواهر الفيزیائية وفق القوانين الطبيعية الاي هي 8181إدخال المصطلح إلى الأدبيات العلمية إلى العالم الإیرلندي ج. ساوني سنة 
 .تقدیر الله تعالى في الكون

م، معجم لغوي عصري، 8111خياط، یوسف، )د. ت(، معجم المصطلحات العلمية، )د. ط(، بيروت: مكابة لبنان، مادة الإلكارون؛ مسعود، جبران،  -1
 .، بيروت: دار العلم للملایين، مادة الإلكارون8ط 

 .61: 4، بغداد: وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي، 8طبيعة النوویة، ط: م، مصطلحات في علم ال8116صبري، محمد عبد الرزاق،  -1
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لبة مقدارها یمثل أصغر وحدة كهربائية معروفة، وتعادل كالاه تقریباً جزءاً من ثمانمائة ألف )الإلكارون هو جسيم أولي یحمل شحنة سا
جزء من كالة أخف ذرة وهي ذرة الهيدروجين(، وأما صفة إلكاروني فاُنسب إلى الإلكارون، و الإلكارونيات هي فرع من فروع الفيزیاء 

ي نطاق ر وسائط معينة لاحقيق أهداف نافعة، وتدخل المكونات الإلكارونية فوالهندسة یهام بالاحكم بادفق الشحنات الكهربائية عب
 .8واسع من الأجهزة، كالرادیو والالفاز والحواسيب

 ثانياً:الفرق بين الإثبات الإلكتروني والإثبات التقليدي:
ویلمسها بيده، فيركن  ، یراها القاضي بعينهالاخالاف في الطبيعة المادیة: الإثبات الاقليدي یقوم على أدلة ملموسة كالورق والاوقيع -۷

إليها، أما الإثبات الإلكاروني فيعامد على بيانات رقمية غير مادیة، مخزنة على وسائط إلكارونية، لا تظهر إلا عبر شاشات الحاسوب، 
 .2وهي قابلة للاغيير والاخاراق بسهولة دون ترك أثر یذُكر

القانونية: الإثبات الاقليدي ینقسم إلى سندات رسمية یحررها موظف عام وسندات الاخالاف في تقسيم السندات والدرجات -۲
عرفية یحررها الأفراد، ولكل منهما قوته القانونية، أما الإثبات الإلكاروني فله صورة واحدة في أصله، وإن كان بإمكانه اكاساب صفة 

 .3السند الرسمي إذا صادق عليه جهة رسمية مخاصة
إجراءات الاوقيع والهویة: في الإثبات الاقليدي، للموقع حریة اخايار وسيلة الاوقيع، خام، توقيع بخط اليد، بصمة، الاخالاف في  -۳

أما في الإثبات الإلكاروني، فلا خيار أمامه سوى اللجوء إلى جهات تصدیق إلكاروني معامدة تمنحه مفااحاً رقمياً خاصاً، مما یوفر 
 .4هأماناً عالياً لكنه یقيد حریا

الأدلة الاقليدیة تنُسب إلى صاحبها بوسائل بسيطة لا تحااج لخبير، أما الأدلة الإلكارونية، فنسباها إلى شخص معين تاطلب -۴
وسجلات الإرسال والاوقيع الرقمي، مما یسادعي خبراء  Internet Protocol Address إجراءات فنية معقدة كفحص عنوان،
 .جعل النظام القضائي في حاجة ماسة إلى فهمها ومراعاتها عند الاعامل مع الأدلة الرقميةماخصصين، وهذه الفروق العميقة ت

 
 
 

                                                                        

 .211: 2، الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والاوزیع، 2م، الموسوعة العربية العالمية، ط: 8111مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والاوزیع،  -8

اروني والإثبات الاقليدي في الانظيم القانوني للإثبات الإلكاروني: دراسة مقارنة في ضوء م، الامييز بين الإثبات الإلك2181موسى، حسن فضالة،  -2
 .41-42أحكام القانون العراقي، أطروحة دكاوراه، بغداد: جامعة النهرین، 

 .حسن فضالة موسى، المصدر نفسه-3

-216، 16المعلوماتية، مجلة البحوث القانونية والاقاصادیة، العدد  م، حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي للجرائم2128عبد الاواب، محمد،  -4
131. 
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 ثالثاً:مشروعية الوسائل الحديثة في الإثبات:

أن طرق الإثبات محدودة ومحصورة في  4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 8یرى جمهور فقهاء الحنفية :الأول: حصر طرق الإثبات
البينـة علـى » صلى الله عليه وسلمعدد معين وردت بها نصوص شرعية صراحة أو اسانباطاً، فلا یجوز للقاضي أن یحكم بوسائل أخرى ویسادلون بقوله 

هداك أو شا»الشرعية إلى غيرها، و ایضا یسادلون بحدیث  ، وعلى ذلك فلا یجوز تعدي الطـرق 2««المدعي، واليمين على من أنكر
 .6«یمينه

الثاني: یرى فریق آخر من كبار الفقهاء أن طرق الإثبات غير محصورة في عدد معين، بل كل وسيلة تؤدي إلى كشف الحقيقة وتحقيق 
العدل فهي حجة شرعية معابرة، بشرط ألا تكون محرمة بنص صریح، وممن تبنى هذا القول الإمام القرافي المالكي الذي عدد طرق 

، والإمام الشاطبي الذي ربط 1وابن حزم الظاهري الذي نص على أن كل ما یبين الحق فهو بينة  1ذكر أنها غير منحصرة،الإثبات و 
 88، والحنفية كابن نجيم،81كما نادى بهذا الفقهاء الحنابلة كالطوفي  1الأمر بمقاصد الشریعة في اعابار كل وسيلة موصلة إلى العدل،

                                                                        

م، 8114؛ ابن عابدین، محمد أمين، 216: 1، بيروت: دار المعرفة، 2م، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط: 8111ابن نجيم، زین الدین بن إبراهيم،  -8
 .342: 1الفكر،  حاشية رد المحاار على الدر المخاار، )د.ط(، بيروت: دار

؛ القرافي، شهاب الدین أحمد بن 242: 4، القاهرة: دار الحدیث، 8م، بدایة المجاهد ونهایة المقاصد، ط: 2114ابن رشد، محمد بن أحمد،  -2
 .11: 1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 8م، الذخيرة، ط: 8114إدریس، 

؛ الهيامي، أحمد بن 316: 4، بيروت: دار الكااب الإسلامي، 8شرح روض الطالب، ط: م، أسنى المطالب في 8111الأنصاري، زكریا بن محمد،  -3
 .864: 81م، تحفة المحااج في شرح المنهاج، )د.ط (، بيروت: دار الفكر، 8113محمد بن حجر، 

 .281: 3م، شرح مناهى الإرادات، )د.ط (، بيروت: عالم الكاب، 2111البهوتي، منصور بن یونس،  -4

م، جامع 2112؛ النووي، یحيى بن شرف، 222: 81، بيروت: دار الكاب العلمية، 8م، السنن الكبرى، ط: 2113قي، أحمد بن الحسين، البيه -2
 .421: 1، بيروت: دار الهجرة، 8م، البدر المنير، ط: 2114؛ ابن الملقن، عمر بن علي، 226: 2العلوم والحكم، )د.ط( ، بيروت: دار الفكر، 

 .481هـ، صحيح البخاري، )د.ط(، بيروت: دار طوق النجاة، 8422مد بن إسماعيل، البخاري، مح -6

 .811: 4، بيروت: عالم الكاب، 8م، الفروق، ط: 8111القرافي، أحمد بن إدریس،  -1

 .411: 1م، المحلى، )د.ط(، بيروت: دار الفكر، 8111ابن حزم، علي بن أحمد،  -1

 .32: 8، بيروت: دار المعرفة، 8م، الموافقات، ط: 8111الشاطبي، إبراهيم بن موسى،  -1

 .233: 3م، شرح مخاصر الروضة، )د.ط( ، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8111الطوفي، سليمان بن عبد القوي،  -81

 .216: 1: دار المعرفة، ، بيروت2م، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط: 8111ابن نجيم، زین الدین بن إبراهيم،  -88
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، ویسادل هؤلاء بأن لفظ البينة في القرآن والسنة 3، ونجلاء المرساوي2یث تبناه كل من وهبة الزحيلي، وفي العصر الحد8وابن عابدین 
لم یرد به خصوص الشاهدین، بل كل ما یبين الحق، وأن دلالة الحال قد تكون أقوى من الشهادة، ومقصود الشارع إقامة العدل، فأي 

 طریق یوصل إليه فهو من الدین لا مخالف له.
 :ضوابط قبول الدليل الإلكتروني في المحاكم الشرعية:رابعاً 

على الرغم من اخالاف الفقهاء في مسألة حصر وسائل الإثبات، یرى عدد من المحققين من أهل العلم، مثل ابن فرحون، و ابن نجيم 
قيقة لقضاء هي كشف الحو ابن عابدین و ابن حزم و الشاطبي ، أن وسائل الإثبات لا تنحصر في طرق محددة، بل العبرة في ا

وتحقيق العدل، فكل وسيلة تؤدي إلى إظهار الحق وإقامة العدل تعُدّ بينة معابرة شرعاً، بشرط ألا تخالف نصاً قطعياً، وألا تفضي إلى 
ثبات مع لإظلم أو اعاداء، وألا تكون وسيلة إلى الازویر أو الاحايال، وبناءً على ذلك، یمكن الاسافادة من الوسائل المعاصرة في ا

 .مراعاة الضوابط الشرعية الاالية
 Chain ofسلامة الدليل من الازویر وإمكانية تابعه: یُشارط أن یكون الدليل محفوظاً في وسيط آمن، وتكون سلسلة حيازته ) -۷

Custody4( معروفة وموثقة، من لحظة إنشائه حاى عرضه على المحكمة. 
، وألا يه: یُشارط أن یكون الدليل صادراً ممن ینُسب إليه، إما بإقراره أو باقریر خبير فنينسباه إلى صاحبه ومشروعية الحصول عل -۲

 .2یام الحصول عليه بطریقة غير قانونية كالاخاراق والاجسس، إلا في حالات الضرورة القصوى الاي تمس حقاً كبيراً كالنسب أو العرض
دليل واضحاً ومحدداً، وليس خاضعاً لاأویلات ماعددة أو لاحامالات ماناقضة، وضوح الدلالة والقوة العلمية: یُشارط أن یكون ال -۳

 .6بحيث یمكن للقاضي أن یصل إلى قناعة كاملة بناءً عليه دون حاجة إلى الاجاهاد في تفسير غامض
طریق خبير فني  ني عنتقدیمه عبر خبير فني معامد: عند الإنكار أو الشك في صحة الدليل، یشُارط أن یقُدم الدليل الإلكارو  -۴

 .1معامد، یُصدر تقریراً حول سلاماه وأصالاه وخلوه من الالاعب، وتكون للمحكمة سلطة تقدیر هذا الاقریر
                                                                        

 .221: 2، بيروت: دار الفكر، 2م، رد المحاار على الدر المخاار، ط: 8114ابن عابدین، محمد أمين،  -8

 .421: 1الزحيلي، وهبة، )د. ت(، الفقه الإسلامي وأدلاه، )د. ط(، دمشق: دار الفكر،  -2

 .882 م، دراسات في الإثبات، )د. ط( ، ص:2181المرساوي، نجلاء،  -3

 .211-221، 3: ع 6، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربيةم، حجية الدليل الرقمي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، 2122الشهري،  -4

-212: 1ع  ،مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونية والسياسيةم، حجية الدليل الإلكاروني وشروط قبوله في الإثبات الجنائي، 2122خالد،  -2
214. 

م، الجریمة الإلكارونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، رسالة ماجساير، كلية الحقوق، جامعة مناوري قسنطينة، 2184کحيل، خير الدین،   -6
811-812. 

-212: 1ع  ،ي العلوم القانونية والسياسيةمجلة الباحث الأكادیمي فم، حجية الدليل الإلكاروني وشروط قبوله في الإثبات الجنائي، 2122خالد،  -1
214. 
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في ضوء الخلاف الفقهي بين جمهور الفقهاء الذین یحصرون وسائل الإثبات في الإقرار والبينة واليمين، وبين من یرى عدم الحصر  
فإن قبول الدليل الإلكاروني بالضوابط المذكورة یكون معابراً عند القول بعدم الحصر، بشرط أن یحقق كشف كابن القيم وابن تيمية، 

الحقيقة والعدل ولا یخالف نصاً قاطعاً، أما عند الجمهور فيُقبل الدليل الإلكاروني إذا أمكن إدراجه تحت أحد الأصول الشرعية  
 ضي به الحاكم.كالشهادة أو القرائن المعابرة، وإلا فلا یق

 
 حكم عقد النكاح بالوسائل الإلكترونية:المبحث الأول: 

یثُبت عقد الزواج عند جمهور الفقهاء بأمرین مافق عليهما: شهادة شاهدین عدلين ولو بالاسافاضة، والإقرار من الطرف الآخر، وأما 
مع یمين المدعي، ولم یعمل به أبو  2حمهم الله والشافعي ر  8النكول عن اليمين ففيه خلاف: عمل به أبو یوسف ومحمد بن الحسن

،كما لا یقُبل الشاهد مع اليمين في النكاح احاياطاً، خلافاً للبيوع، اخالف الفقهاء في صحة عقد النكاح 3حنيفة ومالك وأحمد
، مسادلين بكاابة 4ازإلى الجو بالكاابة إذا كان الزوج والولي قادرین على النطق: فذهب الحنفية وبعض الوجوه عند الشافعية والحنابلة 

للنجاشي لازویجه أم حبيبة، وبأن تبليغ الرسالة بالكاابة أعظم فيصح النكاح بطریق أولى، وبأن الكااب كالخطاب، وذهب صلى الله عليه وسلم النبي 
لم ه أع، مسادلين بعظم شأن النكاح وعدم إمكان اطلاع الشهود على نية الكاتب، والراجح والل2المالكية والجمهور إلى عدم الجواز

 صحة النكاح بالكاابة لقوة أدلة المجيزین.
اخالف المعاصرون في حكم عقد النكاح باساخدام وسائل الاتصال الحدیثة كالهاتف والهاتف المحمول والفاكس والإنارنت، 

 :وانقسمت آراؤهم إلى اتجاهين رئيسيين
ماء افة الشروط الشرعية، وقد تبنى هذا الرأي بعض العلیرى صحة عقد النكاح بوسائل الاتصال الحدیثة، إذا توافرت فيه كأولا: 

یسادلون بما یسادل به الحنفية في مسألة جـواز النكاح كاابة، كما أن هذا النكاح عقد تم بشروطه الشرعية، ففيـه رضـا  6المعاصرین،
 من قبول هذا العقد.الزوجين، والولي، والشهود یسمعون العقد أو یقرأون المراسلات بين الطرفين، فليس المانع 

                                                                        

 .2: 2هـ، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 8411السرخسي، محمد بن أحمد،  -8

 .624: 6م، الأم، بيروت: دار الكاب العلمية، 2112الشافعي، محمد بن إدریس،  -2

م، المدونة 8114؛ مالك بن أنس، 811: 1بيروت: دار الكاب العلمية، م، العنایة شرح الهدایة، 2111ا البابرتي، أكمل الدین محمد بن محمد،  -3
 .212: 84م، المغني، القاهرة: مكابة القاهرة، 8161؛ ابن قدامة، 16: 2الكبرى، بيروت: دار الكاب العلمية، 

م، روضة 8118؛ النووي، یحيى بن شرف، 231: 2م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكاب العلمية، 2116الكاساني، علاء الدین،  -4
 .881: 3م، أسنى المطالب، بيروت: دار الكاب العلمية، 2111؛ الأنصاري، زكریا، 313: 2الطالبين، بيروت: المكاب الإسلامي، 

الرعيني، مواهب  ؛ الحطاب231: 4؛ ابن حجر الهيامي، مغني المحااج، 881: 3؛ الأنصاري، أسنى المطالب، 82: 2السرخسي، المبسوط،  -2
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یرى عدم صحة عقد النكاح بوسائل الاتصال الحدیثة، ومن أبرز القائلين بهذا الرأي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفااء في ثانياً: 
مي في ، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلا2، وهو ما یاوافق مع القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي8المملكة العربية السعودیة

، یسادلون یسادل بعدم صحة النكاح بالوسائل الإلكارونية باناشار الازویر وخطورة عقود النكاح، فيحااج إلى احاياط أكبر، 3الهند
 والراجح والله اعلم، صحة النكاح الإلكاروني إذا توفرت شروطه مع الاأكد من الهویة، ویجوز للحاكم منعه سياسةً شرعية لسد الذرائع.

 في مسألة إثبات صيغة النكاح بالوسائل الإلكارونية، تعددت الاتجاهات: 
 . 4الأول: یمنع الإثبات مطلقاً لكون الكاابة كنایة تحااج إلى نية لا تثبت إلكارونياً، ولعظم شأن النكاح وخطر الازویر

البرید الإلكاروني ثبات إلى ثلاث فئات: فئة ضعيفة كالثاني: یقبل الإثبات عن طریق الخبراء مع الاحاياط وفي حالة الإنكار، یقُسم الإ
والاواصل الاجاماعي، فلا تصلح للإثبات، وفئة ماوسطة كالجوال، تقُبل مقارنة بقرائن مؤیدة، وفئة قویة یصعب الازویر كالاوقيع الرقمي 

 .2ة إلا بقرائن قویةبقرائنها، ورد الضعيفوالدوائر الالفزیونية، فاصلح للإثبات الصحيح، والراجح قبول الوسائل القویة والماوسطة 
لو تم عقد نكاح شرعي دون توثيق رسمي أو حضور شهود یمكن اسادعاؤهم، ثم ینكر أحد الزوجين وجود النكاح، فيُحضر الآخر 

ح إلكارونياً عن ا مراسلات إلكارونية ،كاابية أو صوتية، یاضمن إقراراً صریحاً من المنكر بالك الزوجية، یخالف إثبات الإقرار بالنك
إثبات صيغة العقد، لأن الإقرار حجة مطلقاً باتفاق الفقهاء حاى عند من یمنعون انعقاد النكاح بالكاابة، كما أن شروط قبوله أقل 

 .1، و ینقسم وسائل الإثبات إلى ثلاث فئات:6تشدداً من شروط قبول الشهادة على العقد
 ل كالبرید الإلكاروني العادي، ومواقع الاواصل، لا تصلح للإثبات إلا بقرائن قویة جداً.الوسائل الضعيفة: سهلة الاخاراق والاناحا-
الوسائل الماوسطة:كالجوال: یصعب اخاراق شبكاه لكن یسهل اساخدام الجهاز من غير صاحبه، تعابر قرائن تحااج إلى ما یؤیدها -

 من ظروف وملابسات.
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لإقرار ر الالفزیونية الموثقة، یصعب اخاراقها أو اناحالها، فاصلح للإثبات المباشر لحصول االوسائل القویة:كالاوقيع الرقمي، والدوائ-
 بالنكاح.

 وقوع الطلاق بالوسائل الإلكترونية وكيفية إثباته:: المبحث الثاني
كم الطلاق بالكاابة وإثباته حاخالف الفقهاء في وقوع الطلاق بالوسائل الإلكارونية كالرسائل والبرید الإلكاروني، تبعاً لاخالافهم في 

 أمام القضاء یعامد على درجة موثوقية الوسيلة وتوافر القرائن.
: حكم الطلاق بالكاابة عند الفقهاء: اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكاابة إذا كان الزوج عاجزاً عن النطق كالأخرس، أما إذا  أولاً 

، یقع الطلاق بالكاابة إذا كانت الكاابة مسابينة مرسومة 8الشافعية و روایة عن احمدة و عند الحنفي كان قادراً على النطق فقد اخالفوا:
على وجه المخاطبة كمن یكاب لزوجاه: "إذا وصل كاابي هذا فأنت طالق"، ولا یصدق في القضاء إذا ادعى عدم النية، و عند 

 . 2مساشيراً لم یقع حاى یرسل الكاابالمالكيةإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا، وإن كاب ماردداً أو 
: الإثبات بالخط والقرائن: عند إنكار الزوج، اخالفوا في قبول الخط المجرد عن الشهود: عند الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة ثانياً 

 ،3لا یقبل الخط المجرد، بل لا بد من شهادة عدلين برؤیة الكاابة
شهد عدلان عارفان بالخطوط قبُلت شهادتهما، و عند ابن القيم یعُمل بالقرائن؛ فإن غلب على  و عند المالكية وروایة عن أحمد إذا 

 .  4الظن صدور الطلاق ألُزمِ به
مع تزاید اساخدام الاقنيات الحدیثة، أصبح الطلاق الإلكاروني ظاهرة مانامية لسهولاه وسرعاه، ورغم أن الشریعة تعابر الزواج ميثاقاً 

لضبط، فقد خلصت الدراسة إلى أن الطلاق الإلكاروني مشروع إذا توافرت أركانه وشروطه الشرعية، مع الاوصية بالحد غليظاً یساحق ا
منه عبر اشاراط الاسجيل القضائي والاوثيق الرسمي، في ضوء ما سبق من تقریر وقوع الطلاق بالكاابة الإلكارونية إذا توافرت شروطه، 

ا الطلاق أمام القضاء عند الإنكار، وقد أمكن تقسيم وسائل الإثبات الإلكارونية إلى ثلاث فئات یبرز السؤال عن كيفية إثبات هذ
 مافاوتة في القوة بحسب درجة موثوقياها وإمكانية نسباها إلى الزوج.

الموثق، ورسائل  رأ: الفئة الضعيفة: تشمل الوسائل الاي یسهل اخاراقها أو اناحال الشخصية عبرها، كالبرید الإلكاروني العادي غي
مواقع الاواصل الاجاماعي،فيسبوك أو إیکس، ومحادثات البرامج الفوریة غير المؤمنة تقنياً، وهذه الوسائل لا تصلح وحدها للإثبات، 
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اء قلأن الأصل بقاء النكاح، والظن الحاصل منها لا یرقى إلى درجة غلبة الظن المطلوبة شرعاً لرفع هذا الأصل،  لأن الأصل "الأصل ب
 ."، فلا یثبت الطلاق بمجرد رسالة عادیة یمكن تزویرها8ما كان على ما كان

ب: الفئة الماوسطة: تشمل الوسائل الاي یصعب اخاراق شبكاها تقنياً لكن یسهل اساخدام الجهاز من غير صاحبه، کالجوال إذ 
عي م: )القرائن إذا قویت وغلب على الظن صدق المداخاراق شبكة الجوال عسير، لكن یمكن سرقة الجهاز أو اساعارته، قال ابن القي

(، فعليه، تعابر رسائل الجوال قرائن ماوسطة تقبل إذا اقارنت بمؤیدات قویة، مثل ثبوت أن الجهاز كان مع الزوج وقت 2حكم بها
ؤیدات اليوم، فإن انافت المالإرسال بشهادة شهود، أو إقراره برسائل سابقة ولاحقة دون إنكار، أو عدم وجود مانع كالسرقة في ذلك 

 .3أو وجدت قرینة على الاناحال لم یعُمل بها
ج: الفئة القویة :تشمل الوسائل الاي یصعب اخاراقها أو اناحال شخصية صاحبها بكثافة، كالاوقيع الرقمي الموثق من جهة معامدة، 

عد والمراسلات عبر الأنظمة الرسمية المؤمنة، وهذه الوسائل توالدوائر الالفزیونية المغلقة المسجلة في المحاكم أو الإدارات الحكومية، 
طریقاً صحيحاً للإثبات، وتقوم مقام الشهادة على الكاابة، لأنها تحقق المقصد الشرعي في كشف الحقيقة وتغليب جانب العدل، 

 .، وهذه الوسائل تبين الحق بيقين أو غلبة ظن قویة4قال ابن نجيم :)الحجة ما یبين الحق(
حال تلفُّظ الزوج بالطلاق عبر الهاتف أو أحد تطبيقات المحادثة الصوتية، ثم جحد الزوج ذلك وادَّعت الزوجة سماعه، فإن إثبات  في

الدعوى یاطلَّب أمرین مالازمين: أوّلهما: إثبات أن الزوجة قد تلقت اللفظ بالطلاق عبر تلك الوسيلة، ویجري في هذا الأصل ما سبق 
ت الإلكاروني للطلاق المكاوب، من تقسيم الوسائل إلى ثلاث مراتب: ضعيفة، وماوسطة، وقویة، ولكلٍّ حكمها تقریره في الإثبا

بحسب ما یغلب من الظن أو اليقين، ثانيهما: إثبات أن ذلك الصوت هو صوت الزوج بعينه، وأنه صدر منه دون تركيب أو تلاعب 
عدیل الأصوات وتقليدها واناشار اساعمالها، وبناءً عليه، فمجرد تسجيل صوتي لا أو تحریف، وهذا الأمر عسير جدًّا، لكثرة برامج ت

یعاد به شرعًا، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، ولا یناقل عنها إلا بيقين أو بغلبة ظن قویة، والاسجيل العاري عن القرائن القاطعة لا 
من  كن الاحقق من نسبة الصوت إلى الزوج بيقين، والاأكد من سلاماهینهض دليلًا، فلا یقبل إثبات الطلاق بهذه الطریقة إلا إذا أم

 .2أي تحریف أو تقطيع، وهو أمر عزیز المنال، إلا في أضيق الحدود وبمساعدة خبير تقني مأمون
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 المبحث الثالث:موقف القوانين العربية والإسلامية من الإثبات الإلكتروني :
ند قانون المعاملات الإلكارونية الأردني ونص على أن المسا تنظيم الإثبات الإلكاروني، حيث صدریعد الأردن من الدول الرائدة في 

محكمة بدایة عمان، رسائل واتساب   ، وقضائياً، قبلت8الإلكاروني یكون حجة في الإثبات إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها
، أما بالنسبة للنكاح الإلكاروني، فيُقر النظام الأردني 2ادرة من هاتف الزوجكدليل على الطلاق بعد تقریر خبير فني أثبت أن الرسائل ص

إمكانية توثيق عقود الزواج إلكارونياً عبر منصة سند الحكومية، إلا أن الفقه القانوني الأردني یشارط حضور أطراف العقد وشاهدیهم 
رنت فقط، إذ لم تصدر أحكام قضائية واضحة بقبول الوسائل أمام المأذون، ولا یعارف بعقد النكاح المنعقد عن بعُد عبر الإنا

 . 3الإلكارونية لإثبات صيغة الإیجاب والقبول نفسها
، لكن 4جاریةاعارف بالاوقيع الإلكاروني في المعاملات المدنية والا شهدت مصر تطوراً تدریجياً، فـقانون الاوقيع الإلكاروني المصري،

يل محكمة الاسائناف المصریة في قضية، رسالة واتساب كدل الأحوال الشخصية، ومع ذلك، قبلتالقضاة كانوا ماحفظين في قضایا 
، وأما النكاح الإلكاروني فموقف القضاء المصري صارم، إذ لا 2طلاق بعد تحليل فني، مع اشاراط وجود قرائن خارجية تدعم الدعوى
 اهدیهما أمام المأذون، وتظهر الممارسة القضائية بوضوح رفضیعارف بأي زواج یعقد عبر الإنارنت، ویشارط حضور الزوجين وش

 .6المحاكم للاعاراف بزواج تم عبر تطبيقات المحادثة
ات ماى الذي یؤكد أن الدليل الرقمي حجة معابرة في الإثب قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، شهدت السعودیة نقلة نوعية بعد صدور

بقبول الأدلة الإلكارونية في المحاكم مع اشاراط الاساعانة بخبير فني معامد،   2181ة العدل لعام ، وباعميم وزار 1سلم من العوارض
عبر منصة ناجز، الذي یايح توثيق عقود الزواج إلكارونياً بالكامل، ویشارط  العقد الإلكاروني للزواج كما أطلقت وزارة العدل خدمة

يل قبل الزواج، وهذا یدل على أن السعودیة تاعامل مع النكاح الإلكاروني كخدمة لامام العقد إحضار الاقریر الطبي وشهادة الاأه
 .1حكومية معامدة
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قانون المعاملات الإلكارونية اللبناني على أن الاوقيع الإلكاروني المصادق عليه یعادل الاوقيع الخطي في إثبات صحة العقد  ینص
القانوني لقبول الأدلة الإلكارونية، بما في ذلك إمكانية اساخدامها في قضایا الأسرة، ، وقد أنشأ هذا القانون الأساس 8وإلزامية الطرفين

من خلال منح السند الإلكاروني القوة الثبوتية ذاتها للسند الخطي، وبالنسبة للنكاح الإلكاروني، یضع هذا القانون المبادئ المنظمة 
ير محسوم معاملات الاجاریة والمدنية، ویبقى تطبيقه على عقود الزواج غللاعاقد الإلكاروني بشكل عام، ویطبق بشكل رئيسي على ال

 .2181 2بشكل واضح في الاطبيقات القضائية الذي دفع النقاش حول الإثبات الإلكاروني لكنه ليس تطبيقاً مباشراً لقانون
منه القضاء بالاحاياط في  11زم المادة نصوص صریحة تعارف بالإثبات الإلكاروني، وإنما تل القانون المدني الأفغاني لم یرد في

 الإثبات، غير أن القضاء الأفغاني بدأ یاجه تحت تأثير الاطور الرقمي إلى قبول الأدلة الإلكارونية في نطاق ضيق، وفق الضوابط الفقهية
شكل كبير  موحد، ویعامد بالحنفية، السلامة من الازویر، وإمكانية النسب، ومشروعية الاحصيل، لكن العمل لا یزال غير مناظم ولا

 اعلى قناعة القاضي وتوفر الخبراء الفنيين، أما تطبيق الفقه الحنفي بالنسبة للطلاق الإلكاروني، فيقع الطلاق بالكاابة الإلكارونية إذ
الطلاق  في إثبات، وعليه، فإن المحاكم الحنفية الأفغانية تقبل من حيث المبدأ الأدلة الإلكارونية 3توفرت الأركان وثبات النسبة

بشروطها، ولكنها تظل ماحفظة خشية الازویر، وأما النكاح الإلكاروني فلم یصدر المشرع الأفغاني نصوصاً تحكمه، وحيث تطبق 
 ي، مع بقاء الابني القضائي مافاوتاً، یعان4المحاكم الفقه الحنفي، فإنه یجيز انعقاد النكاح بالكاابة ومنها الإلكارونية عند توفر شروطه

النظام القضائي الأفغاني من ضعف البنية الاحاية الاقنية، وقلة الخبراء الفنيين، وضعف تدریب القضاة على فحص الأدلة الرقمية، 
 .واناشار الأمية الرقمية، وهذه كلها تحدیات تحول دون القبول الواسع للأدلة الإلكارونية في المحاكم الأفغانية

 ت الإثبات الإلكتروني في دعاوى الأحوال الشخصية:المبحث الرابع: إشكاليات وتحديا
تمثّل تحدیات الإثبات الإلكاروني في دعاوى الأسرة، وخاصة الطلاق، إشكالاً قانونياً وفقهياً معاصراً، یحااج إلى صياغة أفضل یذكر 
الفقه فقط؛ لأن البحث ليس له علاقة بالقوانين یاقاطع فيه خطر الازویر والاناحال مع صعوبة الإثبات الفني وغياب الاشریعات 

 المنظمة. 
الازویر والاناحال: تعابر الأدلة الرقمية قابلة للاعدیل والاناحال بسهولة، مما یجعلها عرضة للازویر ویضعف من حجياها أمام خطر  -۷

 . 2القضاء

                                                                        

 .2181لسنة  18ي رقم قانون المعاملات الإلكارونية اللبنان -8

 .2118-4م، قرار رقم 2118محكمة الامييز اللبنانية،  -2

 .41: 1؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكاب العلمية، 812: 81السرخسي، المبسوط، بيروت: دار المعرفة،  -3

 .246: 3حاار على الدر المخاار، بيروت: دار الفكر، ؛ ابن عابدین، حاشية رد الم311: 8الفااوى الهندیة، )د.ت(،  -4

 .21، مجلة قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةم، الإثبات الإلكاروني في النكاح والطلاق، 2182الشبل،  -2
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صعوبات الإثبات الفني والخبرة الاقنية: یعُد الحصول على الأدلة الإلكارونية صعباً نظراً لسهولة حذفها وتلفها، كما أن فحصها  -۲
 .8خبرات تقنية ماقدمة غير ماوفرة في كثير من المحاكمیاطلب 

انعدام أو غياب الاشریعات المنظمة: في العدید من الدول، لم یعالج المشرع بشكل واضح مسألة حجية الأدلة الرقمية في قضایا  -۳
 .2الأحوال الشخصية، مما یخلق فراغاً تشریعياً یحول دون قبولها كدليل مساقل

ایا الطلاق بالإنكار وإشكالية الخصوصية: عند إنكار الزوج للمراسلات الإلكارونية، یصبح إثبات نسباها إليه شبه الاحدي في قض -۴
 .3مساحيل، مما یجعل الطلاق یقع شرعاً ولكن لا یمكن إثباته قضائياً 

 الخاتمة:
 الاوصيات:وتشامل علی الناائج و 

 : النتائج:أولا
مي لطلاق والنكاح بالوسائل الإلكارونية، وتحليل مواقف القوانين العربية والأفغانية من الإثبات الرقبعد اساعراض آراء الفقهاء في حكم ا

 في قضایا الأسرة، یمكن الخلوص إلى النايجة الاالية الاي تجمع أطراف البحث وتقدم الراجح في المسألة.
غة الطلاق بالاسجيل الصوتي إذا توفرت ثلاثة شروط: أن تكون صيأولًا: یقع الطلاق الإلكاروني بالكاابة كرسائل الجوال والواتساب أو 

 .4صریحة، وأن یقصد الزوج الطلاق، وأن یمكن نسب الدليل إليه بيقين أو غلبة ظن معابرة، وذلك عملاً بقول الحنفية المعامد
، وسماع الشهود من هویة الطرفين والولي ثانياً: النكاح الإلكاروني هو محل خلاف فقهي، والراجح جوازه بشروط أربعة: الاحقق الدقيق

 .2للإیجاب والقبول سماعاً واضحاً مع أمن الازویر، واتصال المجلسين عرفاً 

                                                                        

ة، ية الدولية للعلوم الإنسانية والاجاماعيم، آليات الاحقيق والإثبات للجرائم المعلوماتية، المجلة الأمریك2124كمال، براء منذر، ونورس رشيد طه،   -8
 .26-24، 24العدد 

مع احيفري، نسيمة آمال، )د.ت(، دور وسائل الاكنولوجيا الحدیثة في إثبات الطلاق الإلكاروني في ظل الاشریع الجزائري، مجلة القانون والمج -2
 .38-21، 82والسلطة، العدد 

-118: 6، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوانم، الطلاق بوسائل الاتصال الحدیثة، 2123عبد العزیز، عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب،  -3
131 

لمية، لعم، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكاب ا2113؛ الكاساني، 212: 6م، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 8113السرخسي ،  -4
3 :811. 

مجلة مجمع الفقه بشأن عقود النكاح المساحدثة، الدورة الخامسة، الجلسة الثامنة عشرة،  816هـ ، القرار رقم 8481مجمع الفقه الإسلامي،  -2
 .818: 8، الإسلامي
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ثالثاً: في الإثبات القضائي، تنقسم الأدلة الإلكارونية إلى ثلاث فئات بحسب درجة موثوقياها، الفئة القویة كالاوقيع الرقمي الموثق 
، والفئة الماوسطة  كرسائل الواتساب غير الموثقة، ولا تقبل إلا مع قرائن قویة 8وتصلح للإثبات المباشر وكشوف الاتصالات الرسمية،

 .3، والفئة الضعيفة كالبرید الإلكاروني العادي، فلا یعاد بها وحدها2مؤیدة
النكاح إلكارونياً بالكامل  ليل الرقمي وتوثيق عقدرابعاً: تاباین القوانين العربية على النحو الاالي: السعودیة، الأكثر تقدماً باعامادها الد

، الأردن ولبنان، یقبلان 2مصر، تعارف بالأدلة الرقمية في الطلاق بقرائن لكنها ترفض النكاح الإلكاروني جملة 4عبر منصة ناجز،
 . 6الإثبات الرقمي في الطلاق دون اعاراف صریح بعقد النكاح عن بعد

من القانون المدني تارك  11یوجد قانون خاص بالإثبات الإلكاروني في الأحوال الشخصية، والمادة خامساً: في أفغانساان، لا 
 للقاضي الاحاياط، والمحاكم الحنفية تقبل نظریاً الأدلة الإلكارونية لإثبات الطلاق والنكاح عملًا بقول الحنفية، لكن الاطبيق الفعلي

ن نعدام الخبراء الفنيين، وضعف تدریب القضاة، مما یجعل قبولها حذراً ومافاوتاً بيیواجه ثلاث مشكلات: ضعف البنية الاقنية، وا
 .1المحاكم، ویبقى الإقرار أقوى وسائل الإثبات

 : التوصيات:اثاني
 بعد تحليل الخلاف الفقهي ومواقف القوانين العربية والأفغانية، أقارح الآتي:

 :على المساوى الاشریعي -۷
انين خاصة بالإثبات الإلكاروني في قضایا الأحوال الشخصية في الدول الاي تفاقر إليها، وعلى رأسها أفغانساان، أدعو إلى إصدار قو  -

 على أن تحدد درجة حجية كل نوع من الأدلة الرقمية.  
دلة القویة أو الإقرار أو لأأرى ضرورة اساثناء عقد النكاح من قبول الأدلة الإلكارونية الضعيفة والماوسطة، والاقاصار في إثباته على ا -

 الشهادة الحضوریة، مراعاة لخطورة عقد النكاح وميثاقه الغليظ.
 :على المساوى القضائي والفني -۲

                                                                        

 .421: 1م، الفقه الإسلامي وأدلاه، 2111الزحيلي، وهبة،  -8
 .21الإثبات في الشریعة الإسلامية، م، وسائل 2188الزحيلي، محمد مصطفى،  -2

 .882م، دراسات في الإثبات، 2186المرساوي، نجلاء،  -3

 .https://www.najiz.saم، خدمة إنشاء عقد زواج، 2121بوابة ناجز، وزارة العدل السعودیة،  -4
 .11، مادة 12-12م، مواد 8161لسنة  22قانون الإثبات المصري رقم  -2
م، 8113؛ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، 12-11م، وتعدیلاته، مواد 8116، 8116لسنة  68قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  -6

 .224مادة 

 .241ادة م، م8111؛ قانون أصول المحاكمات المدنية الأفغاني، 11م، مادة 8111القانون المدني الأفغاني،  -1

https://www.najiz.sa/
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أقارح إنشاء أقسام فنية ماخصصة في المحاكم الكبرى لفحص الأدلة الإلكارونية، مع اعاماد خبراء معامدین في الطب الشرعي  -
 الرقمي.  

 القضاة وأعضاء النيابة على أساسيات فحص الأدلة الرقمية وتمييز الصحيح من المزور منها.   أحث على تدریب -
أدعو إلى وضع ضوابط إجرائية لقبول الأدلة الإلكارونية تاضمن، سلسلة حيازة الدليل، إمكانية نسباه إلى صاحبه، سلاماه من  -

 الازویر، ومشروعية الحصول عليه.
  :لدعويعلى المساوى الفقهي وا-۳
أقارح إصدار فااوى جماعية موحدة من هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية تبين ضوابط الطلاق والنكاح الإلكارونيين، وتصنف  -

وسائل الإثبات الرقمية إلى مراتب، لاكون مرجعاً للقضاة والمفاين، وأخص بالذكر المؤسسات الدینية والقضائية في أفغانساان، ممثلة 
مة العليا )ساره محكمة(، ودار الإفااء، وشورى علماء إمارة أفغانساان الإسلامية؛ فإنني أدعوها إلى إصدار فيصلة قضائية في المحك

 وفاوى رسمية في هذا الشأن، تحدد الضوابط الشرعية وتصنف الأدلة الرقمية، لاكون مرجعاً موحداً للقضاة والمفاين في البلاد.
ة بأحكام الطلاق والنكاح عبر الوسائل الإلكارونية، وبيان خطورة الاساهل في إیقاع الطلاق برسالة أو أدعو إلى الاوعية المجامعي -

 مكالمة دون توثيق رسمي.  
أحث الماقاضين على الاوثيق الرسمي للعقود الأسریة عبر المنصات الحكومية المعامدة، وعدم الاكافاء بالمراسلات الإلكارونية  -

 الخاصة.
 :أفغانساان خاصة فيما یخص-۴
أقارح الاسافادة من الاجارب العربية )خاصة السعودیة والأردن( في وضع إطار قانوني ینظم الإثبات الرقمي في قضایا الأسرة، مع  -

 مراعاة الواقع الأفغاني والبنية الاحاية المحدودة.  
م الفني مه( تاولى تدریب القضاة والخبراء، وتقدیم الدعأدعو إلى إنشاء وحدة تقنية تابعة للمحكمة العليا الأفغانية) ساره محک -

 للمحاكم المحلية.  
أرى ضرورة البدء بقبول الأدلة الإلكارونية القویة فقط ،كالاوقيع الرقمي وكشوف الاتصالات في المرحلة الأولى، ثم الاوسع تدریجياً  -

 نحو الأدلة الماوسطة مع توفر الخبراء والضوابط.
 :ةمقارحات عام -۵
  أقارح اعاماد مبدأ الادرج في قبول الأدلة الإلكارونية، الأقوى فالأقوى، مع عدم قبول الأدلة الضعيفة وحدها أبداً في قضایا الأسرة.  -
أجعل الإقرار الإلكاروني كاابة أو تسجيلًا حجة كالإقرار الخطي إذا ثبات نسباه إلى المقر بيقين، عملًا بقول الجمهور في حجية  -

 الإقرار.  
أشجع على الاحكيم الأسري الرقمي عبر منصات آمنة لحل نزاعات الطلاق والنفقة قبل وصولها إلى المحاكم، مع توثيق الاتفاقات  -

 ياً.إلكارون
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